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مقدمة الطبعة الثانية

 هذه هي الطبعة اللكترونية من كتاب الجات شركات غنية
 وشعوب فقيرة من إعداد مشرف الموقففع وقففد طبففع فففي

  وتفم تعفديل اسفم الكتففاب ليصففبح العولمففة2000مففارس 
 شففركات غنيففة وشففعوب فقيففرة بعففد أن ورثففت منظمففة
 التجارة العالمية اتفاقية الجات بل و أصبحت حقيقة واقعة

تمثل الواجهة القتصادية لمشروع العولمة .

 وقد استتبع ذلك تعديل كلمة الجات لتصبح منظمة التجارة
 العالمية في معظم المواضع داخل الكتاب دون تغيير في

المضمون 

ًل أن يكون فيه فائدة للقارئ لفهم ما يدور من حولنا  آم
 من تغيرات اقتصادية عالمية لها تأثيرها المباشر علي دول�

 و أفراد منطقتنا العربية سواء انضممنا لمنظمة التجارة
العالمية أو لم ننضم إليها .
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تقديم الكتاب

 هذا الكتاب يتعلق بموضوع رغم أنه يبدو مففن عنففوانه فففي
 مجال� تخصص إل أنففه و بدون مبالغة سففيؤثر علففى نوعيففة
 الحياة التي يعيشها النفاس فففي بلففدان العففالم المختلفففة و
 بالخص الدول� غير الصناعية و منها الفدول� العربيفة. لفذلك
 يعتبر هذا الكتففاب ثقاففة عامففة لزممففة لكفل مففواطن علفى

الرض العربية.

 و يهدف هذا الكتاب بصفففة أساسففية إلففى تعريففف القففارئ
 بشكل مبسط بالتفاقيات القتصادية العالمية التي دخلتهففا
 دول� العالم راغبة أو راهبففة و كيففف سفيترتب عليهفا إعفادة
 صياغة عوامل القوة القتصادية و الماليففة و بالتففالي واقففع
 حياة الناس في كل دولة. أي أن عضفوية منظمففة التجفارة
 العالمية سوف تكون بمقابففل يختلففف مففن دولففة لخففرى و

يتعاظم ثمن العضوية في البلد غير الصناعية.

 لذلك فإن الهدف الثاني من هففذا الكتففاب هففو التنففبيه إلففى
 ضرورة العمل الجاد لتحويل الثار السففلبية المتوقعففة مففن
 العضفففوية إلفففى مزايفففا عفففن طريفففق تخطيفففط و تحفففديث

الصناعات الوطنية و الخدمات .
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 وما يميز هذا الكتاب هو إعفداده بواسففطة قفارئ ذو خفبرة
 بأسففلوب سففهل و ميسففر نجففح فففي تحويففل المعلومففات

التخصصية إلى ثقافة عامة.

 إنني أتوقففع للقففارئ فففائدة كففبيرة مففن هففذا الكتففاب لففذلك
شرفت بتقديمه.

دكتور / سمير رياض هلل

           أستاذ المحاسبة و نظم المعلومات

                          عميد كلية التجارة  –  جامعة طنطا
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تصــديـــر

 كتب الفيلسوف روجيه جارودي في كتابه أمريكا
 :53طليعة النحطاط طبعة دار الشروق صفحة 

  ليحدد "مهمتنا الخاصة"1ثم يأتي بعد ذلك  ودرو ويلسون
 بأنها "تلقين" كل شعب مستعمر : "النظام و ضبط

  و التدريب على القانون و الطاعة". ومعنى ذلك2النفس
 من الناحية الواقعية : "الخضوع لحقنا في استغللهم و

نهبهم".

 ويشرح� ودرو ويلسون في نص خاص الدور الذي تقوم به
 "بما أن التجارة ل"سلطة الدولة" في هذا المشروع: 

 تعرف حدودا قومية , وبما أن المنتج يحتاج إلى
 العالم ليصبح بأجمعه سوقه التجاري , فل بد إذن

 من أن يسبقه علم بلده , حتى يوفر له فرصة
اختراق كل البواب المغلقة.

 ).1921 – 1913 رئيس سابق للوليات المتحدة المريكية (1

 وعن ذلك وضع ناعوم تشومسكي كتابه المهم "ضبط الرعاع".2
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  ول بد أن يحمي رجــال الدولـــة المتيـازات
التــي يحصـــل عليهـا رجال المـــال

 حتى ولو أدى ذلك إلى تدمير سيادة المم التي
 تحاول التصدي لذلك يجب إقامة المستعمرات أو

.3ضمها حتى ل نترك أي ركن في العالم"

  دأبت الحكومات  الغربية منذ عدة قرون على فتح السواق لمنتجاتها و توفير المواد3
 الخام لمصانعها , في كل أنحاء العالم , و ذلك بكل و بأي وسيلة تقدر عليها من غزو

 عسكري أو صفقات خادعة أو مكائد سياسية و مالية , ثم نسمعها اليوم تعلن بكل
جرأة و وجه مكشوف , أن على الحكومات أن ترفع يدها عن القتصاد.
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مقدمــــــة

 إن اتفاقيففة الجات ووريثتهفا منظمففففة التجففففارة العالميففففة مفففا
 هما إل أدوات للنظام العالمي الجديفد , وهمفا الواجهفة القتصفادية
 لمشروع متكامفل يعفرف بالعولمفة , والفذي تسفعى الفدول� الغنيفة
 بموجبه لحكام السيطرة الكاملة على مقفدرات بفاقي دول� العفالم
 من خلل� اتفاقيات رسمية مغلفففة بحنكففة دبلوماسففية ينبنففي عليهففا
 التزامات قانونية و سياسية و اجتماعية و جزائية , ولها من النتففائج

ما يعجز عن تحقيقه استخدام القوة  العسكرية.

 و بمعنى آخر هي بلورة للنظام الرأسمالي القديم الذي يهدف إلى
 توطيففد دور الففدول� الصففناعية كمنتففج و مصففدر للسففلع و الخففدمات
ًا  النهائية , و حصر دور باقي دول� العالم النامية و الفقيففرة مقتصففر
 على استخراج المواد الولية و تصديرها ففي شفكلها الخفام للفدول�

الصناعية.

ًا من الصياغة الخيرة للتفاقية و التي احتوت على  ويظهر ذلك جلي
  وثائق تفففاهم و ملحففق و قففرارات7 اتفاقية منفصلة و 14حوالي 

 ملزمففة دون اسففتثناءات و فففي كافففة مجففالت القتصففاد , كمففا تففم
 إدخال� التجارة في المنتجات الزراعية , و صففناعة المنسففوجات , و
 الملبس , والخدمات , و الملكية الفكريففة , وغيرهففا الكففثير ضففمن

حدود هذه التفاقية.

 و تعمل التفاقية على تحجيم الففدور الففوطني للففدول� لصففالح رجففل
 العمال� , و انفتاح� السواق أمففام المففوردين الجففانب و الشففركات
 المتعددة الجنسية , و عدم التفرقففة ففي المعاملفة بيفن الشفركات

المحلية و الشركات الجنبية.
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 وتنظففم التفاقيففة كافففة العلقففات المتعلقففة بالففدعم و الحففواجز
 التكنولوجية و الغراق و إزمالة القيود المتشددة علفى السفتثمارات

و تنظيم تدابير الحماية.

 و تعمففل المنظمففة علففى زميففادة الشفففافية و الفصففاح� و وضففوح�
 السياسات التجارية في كل دولة عن طريففق توسففيع مجففال� آليففات
 الفحففص و المراجعففة , و تختففص المنظمففة بتسففوية المنازمعففات
ُا , ًُا دوليف  التجارية بين العضفاء , ممفا يجعفل مفن المنطقففة شفرطي

ًا للحكم في المنازمعات , و لقراراته قوة اللزام. ُُا منفرد وقاضي

ًا لكثرة التفاقيات التي تتضمنها الجففات و تشففعبها و احتففواء  و نظر
 كففل اتفاقيففة منهففا علفى عففدد غيففر قليفل مففن البنففود القتصففادية و
 القانونية , مما يصعب معه على الشخص غيففر المتخصففص اللمففام
 بمضففمونها , وفهففم محتواهففا , و معرفففة تأثيرهففا علففى اقتصففاديات

الدول� سواء كانت متقدمة أو نامية أو فقيرة.

ــذا ــر ه ــب عناص ــع و ترتي ــي تجمي ــرعت ف ــد ش ــذا فق  ل
 الموضوع عسى أن يكون فيه الفـائدة للقـارئ العــادي ,
 لفهم ما يدور حوله مــن تغيــرات اقتصــادية عالميــة لهــا
ــراد ــى دول و أف ــر عل ــر المباش ــر وغي ــا المباش  تأثيره
 منطقتنا العربية سواء انضــممنا للتفاقيــة أو لــم ننضــم

إليها.

عبد الفتاح� صلح�
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الفصل الول

تاريخ منظمة التجارة العالمية

 1947إن لتفاقية منظمة التجارة العالمية تاريخ طويل منذ عام 

 أي من وقت توقيع التفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة

 (الجات). ولتوسيع نطاق التفاقية و تخفيف القيود التجارية و

 تخفيض الرسوم الجمركية عقدت ثماني جولت تفاوضية في

.1994 – 1947الفترة ما بين 

وفيما يلي عرض لجولت الجات و أهم نتائجها :

 جولة جنيف – سويسرا: وهي أول� جولة للتفاقية و كانت سنة●

  دولة , و تركزت المفاوضات فيها على23 بمشاركة 1947

 % على15البنود الساسية لنشاء المنظمة , و تخفيض نسبة 

الجمارك.

  دولة ,13 بمشاركة 1948جولة أنسى – فرنسا : سنة ●

%.25وأسفرت عن تخفيض الجمارك بنسبة 

  دولة , و38 بمشاركة 1950جولة توركاي – انجلترا : سنة ●

 توصلت إلى تخفيض نظام الحصص – التحديد الكمي

للمستوردات – المعروف بالكوتا.

13



  دولة و فيها دخلت26 بمشاركة 1956جولة جنيف : سنة ●

اليابان في عضوية الجات.

  دولة ,26 بمشاركة 1962 – 1960جولة ديلون – جنيف : ●

%.7واسفرت عن تخفيض الجمارك بنسبة 

  دولة , و62 بمشاركة 1967 – 1964جولة كينيدي – جنيف : ●

انتهت إلى مزيد من تخفيض الجمارك.

 1979 – 1973جولة طوكيو – اليابان : في الفترة من ●

  دولة , وبموجبها تم تخفيض الجمارك بمتوسط102بمشاركة 

  سنوات , و تم مناقشة8% من التعريفات على مدى 33

العوائق التجارية كالغراق و الدعم.

  –1986وكانت الجولة الخيرة في الوروجواي في الفترة من 

ًا , و بناء عليها عقد مؤتمر1993   أهم الجولت و أعمقها أثر

  دولة على117 و الذي أسفر هن توقيع 15/4/1994مراكش في 

 الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة الوروجواي التي بموجبها

نشأت منظمة التجارة العالمية.

14



 الفرق بين عضوية منظمة التجارة
العالمية و عضوية

المنظمات العالمية الخرى

 تمثل التفاقية العامة حول� التعريفات و التجارة الدولية عقد بين

 الدول� العضاء , والعضو فيها طرف متعاقد عليه واجبات و

 مسؤوليات محددة و ملزمة , وله امتيازمات يمكنه الحصول� عليها

عن طريق المنافسة في السواق التجارية.

 ول يتم الحصول� على العضوية إل بعد الموافقة على بنود التفاقية

 ,  وتقديم تنازملت جمركية للدول� العضاء الخرى , وأن تكون

السياسة التجارية مساوية و مطابقة لنظام حرية التجارة.

ًا بالمنظمة أن  و أهم من ذلك يجب على من يريد أن يصبح عضو

 يقبل بجميع نتائج جولة الوروجواي بدون  استثناء قبل النضمام ,

 و أن تتميز المعلومات و البيانات المقدمة من العضو بالشفافية و

الفصاح�.
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فلسفة منظمة التجارة العالمية

 تعتمد منظمة التجارة العالمية على فلسفة الميزة النسبية بمعنففى

 أنففه لكففل دولففة مقومففات اقتصففادية تمكنهففا مففن إنتففاج السففلع و

الخدمات بأسعار وجودة أفضل من غيرها من الدول�.

 وتعمل منظمة التجارة العالميفة علفى إتاحفة حريفة المنافسفة بيفن

 المنتجين لكففي تنسففاب السففلع و الخففدمات ذات الجففودة العاليففة و

 السعر التنافسي إلى السواق العالمية دون موانع أو عوائق , ممففا

ًا مففن النتفاج و الربففاح� للفدول� المنتجفة , و السفتخدام  يحقق مزيد

 المثل للموارد العالمية.
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الفصل الثاني

 ملخص لبعض أهم بنود الوثيقة الختامية
المتضمنة

 نتائج جولة الوروجواي للمفوضات
التجارية

متعددة الطراف

 اتفق ممثلو الحكومففات ,  والمجموعففة الوروبيففة العضففاء ففي●

 لجنة المفاوضات التجارية على أن اتفاقية إنشففاء منظمففة التجففارة

 العالمية و المشار إليها في هذه الوثيقففة الختاميففة باسففم "اتفاقيففة

 منظمففة التجففارة العالميففة" و العلنففات و القففرارات الوزماريففة ,

 ووثيقة التفاهم بشأن التعهدات الخاصة بالخدمات المالية كما هففي

 ًا ل يتجففزأ مففنزءملحقة بهذا تتضمن نتائج مفاوضاتهم و تشففكل جفف

هذه الوثيقة الختامية.

  اتفق الممثلون على أن يحبففذ قبففول� اتفاقيففة منظمففة التجففارة ●

 العالميففة مففن جففانب جميففع المشففاركين فففي جولففة أوروجففواي

 للمفاوضات التجارية متعددة الطراف بحيث تففدخل حيففز التنفيففذ
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  أو فففي أقففرب وقففت ممكففن بعففد هففذا1995بحلففول� أول� ينففاير 

التاريخ.

 اتفق الممثلون علفى أن تفتفح اتفاقيفة منظمفة التجفارة العالميفة●

 للقبول� برمتها ككل متكامل للتوقيع أو لغير ذلك من جانب جميفع

ًا لمادتها الرابعة عشرة. المشاركين طبق

 قبففل قبففول� اتفاقيففة منظمففة التجففارة العالميففة يتعيففن علففى●

ًا في التفاقية العامففة للتعريفففات و  المشاركين الذين ليسوا أطراف

ًل  مففن المفاوضففات المتعلقففة التجففارة أن يكونففوا قففد انتهففوا أو

ًا متعاقدة فيها. بانضمامهم إلى التفاقية العامة و أصبحوا أطراف
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 ملخص لبعض أهم بنود اتفاقية مراكش
لنشاء

منظمة التجارة العالمية

 أن أطراف هذه التفاقية :    

      إذ تدرك أن علقتها في مجال� التجارة و المسفاعي القتصفادية

 يجففب أن تسففتهدف رفففع مسففتويات المعيشففة , و تحقيففق العمالففة

 الكاملة , واستمرار كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي , و الطلب

 الفعلففي ,  وزميففادة النتففاج المتواصففلة , و التجففار فففي السففلع و

ًا لهففدف  الخدمات , بما يتيح الستخدام المثل لمففوارد العففالم وفقفف

 التنمية , وذلفك مفع تفوخي حمايفة الفبيئة و الحففاظ عليهفا , ودعفم

 الوسفففائل الكفيلفففة بتحقيفففق ذلفففك بصفففورة تتلءم و احتياجفففات و

 اهتمامات كل منها في مختلف مسففتويات التنميففة القتصففادية فففي

آن واحد.

 و إذ تعتمد لفذلك إنشفاء نظفام تجفاري متعفدد الطفراف متكامفل ,

 وأكففثر قففدرة علففى البقففاء و الففدوام . تشففتمل التفاقيففة العامففة

 للتعريفات و التجارة نتائج الجهود السابقة لتحرير التجفارة و جميفع

نتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الطراف.
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 وتصميما منها على صون المبادئ الساسية و تعزيز الهداف الففتي

 بني عليهفا هفذا النظفام التجفاري متعفدد الطفراف تتففق علفى مفا

يأتي :

المادة الولى : إنشاء المنظمة

 تنشأ بمقتضى هذا منظمة التجارة العالمية المشار إليها فيمففا بعففد

باسم "المنظمة"

المادة الثانية : نطاق المنظمة

 تكففون المنظمففة الطففار المؤسسففي المشففترك لسففير العلقففات●

 التجارية فيما بين أعضائها فففي المسففائل المتعلقففة بالتفاقففات و

الدوات القانونية و المقترنة بها الواردة في ملحق هذا التفاق.

 تعد التفاقيات و الدوات القانونية المقترنة بالتفاقية الواردة في●

  و المشار إليها فيما بعد باسم "اتفاقيات التجففارة3,2,1الملحق

ًا ل يتجففزأ مففن هففذه التفاقيففة , وهففي  المتعففددة الطففراف" جففزء

ملزمة لجميع العضاء.
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المادة الثالثة : مهام المنظمة

    تسفففهل المنظمفففة تنفيفففذ و إدارة وإعمفففال� هفففذه التفاقيفففة و●

 التفاقات التجارية متعددة الطراف , وتعمل على دفع أهففدافها ,

 كما توفر الطار اللزمم لتنفيذ و إدارة و إعمال� التفاقات التجارية

عديدة الطراف.

ًل للتفاوض فيما بين أعضائها بشأن علقاتها  ●  توفر المنظمة محف

 التجارية متعددة الطراف , في المسائل التي تتناولها التفاقففات

الواردة في ملحقات هذه التفاقية.

    تشرف المنظمة على سير وثيقة التفاهم المتعلقة بالقواعففد و●

 2الجراءات التي تنظم تسففوية المنازمعفات الفوارد فففي الملحفق 

من هذه التفاقية.

 تدير المنظمة آلية مراجعة السياسففة التجاريففة الففواردة فففي   ●

 من هذه التفاقية.3الملحق 

    بغيففة تحقيففق قففدر أكففبر مففن التناسففق فففي وضففع السياسففة●

 القتصادية العالمية تتعفاون المنظمفة علفى النحففو المناسفب مفع

 صففندوق النقففد الففدولي و البنففك الففدولي للنشففاء و التعميففر و

الوكالت التابعة له.
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المادة الرابعة : هيكل المنظمة

    ينشأ مؤتمر وزماري يتألف من ممثلي جميففع العضففاء و يجتمففع●

 مرة كل سنتين , ويضففطلع المففؤتمر الففوزماري بمهففام المنظمففة ,

 ويتخففذ الجففراءات اللزممففة لهففذا الغففرض , ولففه سففلطة اتخففاذ

 القرارات في جميع المسائل التي ينص عليهفا أي مفن التفاقفات

التجارية المتعددة الطراف.

    ينشأ مجلس عام يتفألف مففن ممثلفي جميففع العضفاء , ويقفوم●

 بمهام المؤتمر الوزماري في الفترات التي تفصل بين اجتماعاته ,

 ويضع المجلس العام قواعد إجراءاتففه , ويقففر قواعففد الجففراءات

للجان.

    يختص المجلس العام بمسففؤوليات جهففازم تسففوية المنازمعففات ,●

وأن يضع قواعد إجراءاته حسبما تقتضي الضرورة.

    ينشأ المجلس العام مجالس فرعية لشؤون التجارة في السلع●

 , ومجلففس للتجففارة فففي الخففدمات , ومجلففس لحقففوق الملكيففة

الفكرية , ويوافق كذلك على قواعد إجراءاتها.

    ينشأ المؤتمر الوزماري لجنة للتجففارة و التنميففة , ولجنففة لقيففود●

ميزان المدفوعات , ولجنة للميزانية و الدارة المالية.
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المادة الخامسة : العلقات مع المنظمات الخرى

    يتخذ المجلس العام الترتيبات المناسبة لقامة تعاون فعال� مع●

 المنظمات الدولية الحكومية الخرى التي لها مسففؤوليات تتصففل

بمسؤوليات المنظمة.

    للمجلس العام أن يتخذ الترتيبات المناسبة للتشاور و التعففاون●

 مع المنظمات غير الحكومية المعنية بمسففائل تتصففل بتلففك الففتي

تعني بها المنظمة.

المادة السادسة : المانة

 تكون مسئوليات المففدير العففام ومسففئوليات مففوظفي المانففة مففن

 حيث طبيعتها مسفئوليات دوليفة بحتفة. ول يجفوزم للمفدير العفام ول

 لمففوظفي المانففة أن يسففعوا , أو أن يقبلففوا فففي معففرض قيففامهم

 بواجباتهم تعليمات من أي حكومة أو جهة أخففرى خففارج المنظمففة.

 وعلفى أعضفاء المنظمففة أن يحفترموا الطففابع الفدولي لمسففئوليات

 المدير العام و موظفي المانة , وأل يحاولوا التأثير عليهم في أداء

واجباتهم.
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المادة السابعة : الميزانية و المساهمات

 تقففترح� لجنففة الميزانيففة و الماليففة و الدارة علففى المجلففس العففام

ُا تحدد : أنظمة مالية تتضمن أحكام

    جدول� المساهمات المتضمن توزميع مصروفات المنظمففة علففى●

أعضائها.

    الجراءات التي تتخذ بشأن العضاء الذين يتأخرون عن سففداد●

مساهماتهم.

المادة الثامنة : المركز القانوني للمنطقة

    يكون للمنظمة شخصية قانونية , وعلى كل عضو من أعضائها●

أن يمنحها الهلية القانونية اللزممة لمباشرة مهامها.

    تمنح كل دولة عضو ما يلزم المنظمة من امتيازمات و حصانات●

لمباشرة مهامها.

    تمنفح كفل دولفة عضفو لمفوظفي المنظمفة و ممثلفي العضفاء●

 المتيففازمات و الحصففانات و الففتي تكفففل اسففتقللية ممارسففتهم

لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.
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المادة التاسعة : اتخاذ القرار

    تتخذ المنظمة القرارات بتوافق الراء. أي أنففه إذا لففم يعففترض●

ًا يعتبر أن الجهازم قففد ًا رسمي  أي عضو حاضر في الجتماع اعتراض

ًا بتوافق الفرأي ففي المسفألة المعروضفة عليفه للنظفر  اتخذ قرار

 فيها. و متى تعذر التوصل إلى قرار بتوافففق الراء , يتخففذ القففرار

فيها بأغلبية أصوات العضاء الحاضرين.

    يكون للمؤتمر الوزماري وللمجلفس العففام دون غيرهمففا سففلطة●

 اعتمففاد تفسففيرات هففذه التفاقيففة و اتفاقففات التجففارة متعففددة

الطراف.

    يجوزم للمؤتمر الوزماري في ظروف استثنائية أن يقففرر العفففاء●

 من التزام مفروض على أحد العضاء شرط أن يكففون مثففل هففذا

 القفرار قفد اتخفذ بأغلبيفة ثلثفة أربفاع العضفاء , علفى أن يوضفح

 القرار الصادر من المؤتمر الوزماري بمنح العفففاء تلففك الظففروف

الستثنائية التي تبرر هذا القرار.

المادة العاشرة : التعديلت

    لكل عضففو فففي المنظمففة أن يعففرض علففى المففؤتمر الففوزماري●

 اقففتراح� لتعففديل أحكففام هففذه التفاقيففة أو التفاقففات التجاريففة

 المتعددة الطراف. و يتخفذ  القفرار فيهفا بتواففق الراء و إذا لفم

 يحدث توافق للراء يقرر المؤتمر الوزماري بأغلبية ثلففثي العضففاء

 ما إذا كان التعديل المقترح� سيعرض على العضاء لقبوله , وفي
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 حالة عرض التعديل على العضاء يتطلب قبول� التعديل الموافقة

بأغلبية ثلثة أرباع العضاء.

    ل يعمل بالتعديلت على أحكفام المفواد التاليفة إل لفدى قبولهفا●

من جميع العضاء :

    المادة التاسعة من هذه التفاقية , والمادة الولى و الثانية من●

  من اتفاقيات التجارة فففي1 , والمادة الثانية 1994اتفاقية جات 

 من حقوق الملكية الفكرية.4الخدمات , والمادة 

    بجففوزم للمففؤتمر الففوزماري أن يعتمففد التعففديلت علففى اتفاقيففة●

 الجففوانب المتصففلة بالتجففارة مففن حقففوق الملكيففة الفكريففة دون

 إجراءات قبول� رسمي , متى كففانت تسففتوفي الشففروط الففواردة

 من التفاق المذكور.71 من المادة 2في الفقرة 

المادة الحادية عشرة : العضوية الصلية

    تكففون العضففاء الصففلية فففي منظمففة التجففارة العالميففة هففي●

  و المجموعففة1947الطففراف المتعاقففدة فففي اتفاقيففة جففات 

 الوروبية , والتي أرفقت جداول� تنازملتها و تعهداتها باتفاقية جات

1994.

ُا المعففترف بهففا مففن المففم●     ل يطلففب مففن البلففدان القففل نمففو

 المتحدة أن تقدم تعهدات أو تنازملت , إل في الحدود الففتي تتفففق

 مففع مرحلففة تنميففة كففل منهففا و احتياجاتهففا الماليففة و التجاريففة و

إمكاناتها الدارية و المؤسسية.
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المادة الثانية عشرة : النضمام

ًل● ًا كففام ًل ذاتيفف     لي دولة أو إقليم جمركي منفصل يملك اسففتقل

 في إدارة علقاته التجارية الخارجيفة أن ينضفم إلفى هفذا التففاق

بالشروط التي يتفق عليها بينه و بين المنظمة.

    يتخذ المؤتمر الوزماري قرارات النضمام و يوافق على شروط●

اتفاق النضمام بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة.

 المادة الثالثة عشرة : عدم تطبيق التفاقية التجارية
متعددة الطراف بين أعضاء معينين

 ل تنطبق هذه التفاقية و التفاقات التجارية متعددة الطففراف فففي

  بين عضو و أي عضفو آخفر إذا لفم يواففق أي مفن2 و 1الملحقين 

ُا. العضوين عن هذا التطبيق عندما يصبح أي منهما عضو

المادة الرابعة عشرة : القبول وبدء النفاذ و اليداع

    تفتح هذه التفاقية للقبول� بالتوقيع أو بغيره من الوسففائل مففن●

  و المجموعففة1947جانب الطراف المتعاقدة في اتفاقية جففات 

 الوروبية متى توافرت فيها الشروط اللزممة لكففي تصففبح أعضففاء
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 أصلية في المنظمة. وتظل التفاقية مفتوحة للقبول� فترة سنتين

من تاريخ دخولها حيز النفاذ ما لم يقرر الوزمراء خلف ذلك.

    على العضو الذي يقبل التفاقية الحالية بعد دخولها حيز التنفيذ●

 أن ينفذ التنازملت و اللتزامفات الفواردة ففي التفاقففات التجاريفة

 متعددة الطراف كما لو كان قد قبل التفاقية الحالية فففي تاريففخ

دخولها حيز النفاذ.

المادة الخامسة عشرة : النسحاب

 لي عضففو أن ينسففحب مففن هففذه التفاقيففة علففى أن يبففدأ مفعففول�

 النسحاب لدى انتهاء فترة ستة أشهر من التاريخ الذي يتلقى فيففه

ًا بالنسحاب. ًا كتابي المدير العام للمنظمة إخطار

المادة السادسة عشرة : أحكام متنوعة

 باستثناء ما ورد خلف ذلك بموجب هذه التفاقية أو التفاقات   ●

 التجاريففة متعففددة الطففراف تسترشففد المنظمففة بففالقرارات و

 الجراءات و الممارسفات المعتفادة الفتي كفانت تتبعهفا الطفراف

.1947المتعاقدة في اتفاقية جات 

  ففي الحفدود الممكنفة أمانفة1947   تصبح أمانفة اتفاقيفة جفات ●

 للمنظمة , ويصبح المدير العام للطراف المتعاقففدة ففي اتفاقيففة
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  هفو المفدير العفام للمنظمفة إلفى أن يعيفن المفؤتمر1947جات 

ًا. ًا جديد ًا عام الوزماري مدير

    إذا حدث تعارض بين حكم وارد في هذه التفاقية و حكففم وارد●

 في أي من التفاقات التجاريففة متعففددة الطففراف تكففون الحجيففة

بهذه التفاقية في حدود التعارض.

    يعمففل كففل عضففو علففى مطابقففة قففوانينه ولففوائحه و إجراءاتففه●

الدارية مع التزاماته المنصوص عليها في التفاقات الملحقة.

    ل يجففوزم إبففداء تحفظففات علففى أي حكففم مففن أحكففام هففذه●

 التفاقية , أو على أي حكففم يتعلففق بالتفاقففات التجاريففة متعففددة

الطراف إل في الحدود المنصوص عليها في تلك التفاقات.

ًا لحكففام المففادة ●   مففن ميثففاق102   تسجل هففذه التفاقيففة طبقفف

المم المتحدة.

 حرر في مراكش في اليوم الخامس عشر من أبريففل عففام ألففف و

 تسعمائة و أربعة و تسعين من نسخة واحففدة باللغففات السففبانية و

النجليزية و الفرنسية , وهي متساوية في الحجية.
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 أهم المور التي تميزت بها التفاقية

الجديدة

 تحويففل الجففات إلففى منظمففة التجففارة العالميففة , وتوسففيع دائرة.1

 ئم على إدارةقاانوني القاختصاصها لتصبح الطار المؤسسي و ال

و إعمال� هذه التفاقية و التفاقات التجارية المتعددة الطراف.

 أحففدثت التفاقيففة تخفيضففات مهمففة فففي الرسففوم الجمركيففة ,.2

 ووضعت حدود زممنية , وضوابط للسففتثناءات ممففا أضفففى عليهففا

 المرونة و الحزم في تطبيق التعهدات و التنففازملت المقدمففة مففن

العضاء لضمان حرية التجارة الدولية.

 تم توسيع نطاق النظففام التجففاري ليشففمل مجففالت جديففدة مثففل.3

 تجارة المنتجات الزراعية , و المنسوجات , و تجارة الخدمات , و

حقوق الملكية الفكرية.

  مراجعففةةولة عففن آليففئتعظيم دور المنظمة بجعلها الجهففة المسفف.4

 السياسففة التجاريففة , ووضففع القواعففد و الجففراءات الففتي تنظففم

 تسوية المنازمعات , وجعل القفرارات الفتي تتخفذها المنظمفة لهفا

صفة اللزام.
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 جعل المنظمة أقوى مؤسسة اقتصادية و ماليففة فففي العففالم فففي.5

 ضوء ما لها من سلطات. و ستشكل مع صندوق النقففد الففدولي و

ًا يختص بتخطيط السياسات الوطنية للدول� في  البنك الدولي كيان

مجال� التجارة و التمويل و النقد.
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الفصل الثالث

الهداف المعلنة لمنظمة التجارة العالمية

 إن منظمة التجفارة العالميفة بمفا ورثتفه عفن الجفات مفن اتفاقفات

 متعددة الطراف بشأن التجارة في السلع و الخدمات , و المركففز

 القانوني الممنوح� لها من العضاء , و المهام التي أوكلت إليها في

 جولة مفاوضففات الوروجففواي بمراكففش , جعففل للمنظمففة أهففداف

 كبيرة لها صفة الشففمول�. وهففذه الهففداف مشففتقة مففن التفاقففات

المختلفة على تنوع مجالتها و يمكن تلخيصها فيما يأتي :

أهداف تتعلق بالمنتجات الزراعيةأ –  

 تقرر إنشاء نظام للتجارة في المنتجات الزراعية منصف و مسففتند

 إلى قوى السوق. وأنه من الضروري الشففروع فففي عمليففة إصففلح�

 من خلل� التفاوض حول� اللتزامات المتعلقة بالدعم و الحماية من

 خلل� وضع قواعد و أنظمة معززمة و أكثر فاعليففة للجففات , بغففرض

 التوصففل إلففى تخفيففض حجففم الصففادرات المدعومففة , و تخفيففض

 التعرفففة الجمركيففة , و الحمايففة الزراعيففة , ومنففع القيففود علففى

  سنوات للففدول� الصففناعية ,6السواق الزراعية و ذلك في غضون 

  سنوات للدول� النامية. مففع تقففديم معونففات غذائيففة , و دعففم10و 
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ًا و  للتنمية الزراعية للدول� النامية. أمففا الففدول� الفقيففرة القففل نمففو

 التي تعتبر مستورد صافي للمواد الغذائيفة , و تعفاني مفن مشفاكل

 في المدفوعات الخارجية , سيكون لها الحق  فففي الحصففول� علففى

تمويل من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.

ب – أهداف تتعلق بتدابير الصحة و الصحة النباتية

ًا على الرغبة في تحسين أوضفاع صفحة النسفان والحيفوان و  تأكيد

 النبات فإنه يحق للبلدان العضففاء اتخففاذ تففدابير الحمايففة اللزممففة ,

 بشففرط أل تطبففق هففذه التففدابير بطريقففة تشففكل وسففيلة للتمييففز

 التحكمي , أو الذي ليس له مفا يفبرره بيفن البلفدان العضفاء الفتي

 تسود فيها نفس الظروف , أو بشرط أل يتففم اسففتخدامها كوسفيلة

مقنعة للحد من التجارة الدولية.

 و من أجففل تحقيففق التنسففيق فففي تففدابير حمايففة صففحة النسففان و

ُا لمقففاييس و إرشففادات و  النبففات يجففب إقامففة هففذه التففدابير وفقفف

 توصيات دوليفة تعفدها المنظمفات الدوليفة و المعنيفة بفذلك , مثفل

 "منظمففة كففودس اليمانتففاريوس" و المكتففب الففدولي للمففراض

 الحيوانية , والمنظمات الدولية القليمية ذات الصلة , الففتي تعمففل

في إطار التفاقية الدولية لحماية النباتات.

 ويشترط تطبيق تلك المقاييس و الرشادات و التوصففيات الدوليففة

 لكففي يسففمح بوصففول� المنتجففات إلففى السففواق. و يجففوزم للبلففدان

ًا أن تؤجففل تطففبيق أحكففام هففذا التفففاق لمففدة  العضاء القففل نمففو
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ًا مففن تاريففخ نفففاذ اتفففاق منظمففة التجففارة  خمس سففنوات , اعتبففار

العالمية بهذا الشأن.

 و تشفمل تفدابير حمايفة صفحة النسفان أو النبفات كفل القفوانين و

 المراسفففيم و اللفففوائح التنظيميفففة , و المتطلبفففات , و الجفففراءات

 المتصلة بالموضوع بما في ذلك , مقاييس المنتج النهائي , وطرق

 التجهيز و النتاج ,  و الختبار , و المعاينة ,  و إجراءات التصديق و

 الموافقة , و المعالجة بالحجر الصحي , وإجراءات أخففذ العينففات و

 طرق تقييم المخاطر , و متطلبففات التعففبئة , والملصففقات المبينففة

للمحتويات.

 وعلى كل عضو أن يضمن وجود جهازم للرد على الستفسففارات , و

ُل عن تقديم الجوبة عن كافة السفئلة المعقولفة الفتي  يكون مسئو

 تقففدمها الففدول� العضففاء الففتي يهمهففا المففر , مففع تقففديم الوثففائق

المناسبة التي تؤيد الرد.

 وحيثما ينص تدبير لحماية صحة النسان , أو النبففات علففى الرقابففة

 عتد مستوى النتاج على البلففد العضففو الففذي يتففم هففذا النتففاج فففي

 أراضففيه أن يقففدم المسففاعدة الضففرورية لتسففهيل هففذه الرقابففة ,

 وعمل هيئات الرقابة بما في ذلك القيففام بالمعاينففة المناسففبة فففي

أراضيه.
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ج – أهداف تتعلق بالمنسوجات و الملبس

  علفى1994دمج قطاع المنسوجات و الملبس في اتفاقيففة جفات 

 أن تتخففذ جميففع العضففاء الجففراءات الضففرورية للتقيففد بقواعففد و

ضوابط التفاقية و التي تهدف إلى :

 تحقيق المزيد من فتح السواق أمام منتجففات النسففيج و الملبففس

 باتخاذ تدابير منها تخفيض التعريفات الجمركية و القيود , و تخفيف

 أو رفع الحواجز غير التعريفيفة , و تسفهيل الجفراءات الجمركيفة و

الدارية ,  و الجراءات المرتبطة بإصدار تراخيص الستيراد.

    ضمان تطففبيق سياسففات تتصففل بشففروط التجففارة المنصفففة و●

 العادلة في المنسوجات و الملبس في مجالت مثل الغفراق , و

 الففدعم , و الجففراءات التعويضففية , و حمايففة حقففوق الملكيففة

الفكرية.

    تفادي التمييز ضد واردات قطاع المنسوجات و الملبففس عنففد●

اتخاذ تدابير لسباب تتعلق بسياسة التجارة العامة.

    على العضاء العمل على منففع ممارسففات التحايففل و التحقيففق●

 فيهفا , واتخفاذ العمفل القفانوني أو الداري ضفد هفذه المخالففات

 داخل أراضيها عند الضرورة. و أن تسعى لتوضيح الظروف الففتي

 تففم فيهففا التحايففل , بمففا فففي ذلففك دور كففل مففن المصففدرين و

المستوردين و المشاركين فيه.
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    يعتفففبر العلن الكفففاذب عفففن المحتفففوى , مفففن الليفففاف , أو●

 الكميففات , أو الوصففف , أو تصففنيف السففلع حففاجز أمففام تحقيففق

 الغرض من التفاق الحالي. و إذا ثبففت وجففود إعلن زمائف بهففدف

 التحايل , ففإن العضفاء تتففق علفى اتخففاذ التففدابير اللزممفة ضففد

المصدرين أو المستوردين المعنيين.

ًا معاملففة أكففثر رعايففة , لزيففادة●     تكون للدول� العضاء القل نمو

الفرص أمامها للوصول� إلى السواق.

    إنشففاء جهففازم لمراقبففة المنسففوجات للشففراف علففى تنفيففذ●

 التفففاق , وبحففث جميففع التففدابير المتخففذة بمففوجبه , ولففه تقففديم

 الملحظفففات و التوصفففيات الملزمفففة ففففي أي قضفففايا تتعلفففق

بالمنسوجات.

   مدة الفترة النتقالية عشرة سنوات غير قابلة للتمديد.●

د – أهداف تتعلق بالقيود الفنية

 يقبل العضاء أجهزة التوحيد القياسي في حكوماتهم المركزية , و

 اللتزام بقواعد السلوك الجيد في إعففداد المقففاييس و اعتمادهففا و

 تطبيقها. و يتخذون ما قد يتاح� لهم مففن إجففراءات مناسففبة لضففمان

 قبول� أجهزة التوحيد القياسي فففي الحكومففة المحليففة , أو الهيئات

ُل عن أجهزة التوحيد القياسففي القليميففة الففتي  غير الحكومية , فض

ُل عففن ذلففك ل ُا فيهففا. و فضفف  تكون هيئة أو أكثر في أراضففيها عضففو

 يجوزم أن يتخذ العضو إجراءات من شففأنها مطالبففة أجهففزة التوحيففد
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 القياسي هذه بشكل مباشر , أو غير مباشر , أو بالتصرف بطريقة

 ل تتسق مع قواعد السلوك الجيد. و تلتزم أجهزة التوحيد القياسي

 لدى العضاء بأحكام و قواعد السلوك الجيد بغففض النظففر عمففا إذا

كان جهازم التوحيد القياسي هذا قد قبل القواعد أو لم يقبلها.

ز – أهداف تتعلق بإجراءات الستثمار المتصلة بالتجارة

 تعزيففز التحريففر الواسففع و التففدريجي للتجففارة العالميففة لتيسففير

 الستثمار عبر الحدود. ويلغي في سبيل ذلففك كفل عضففو إجففراءات

 السففتثمار المتصففلة بالتجففارة والففتي تففم الخطففار عنهففا فففي خلل�

 عامين من تاريخ نفاذ التفاقية بالنسفبة للبلفدان المتقدمفة , وخلل�

 خمسة أعوام بالنسبة للبلدان النامية , وخلل� سبعة أعوام بالنسبة

ًا و يؤكفففد العضفففاء الفففتزامهم بالشففففافية ,  للبلفففدان القفففل نمفففو

 ويتعاطف كل عضو مع طلبات الحصول� على المعلومفات , و تنشفأ

 لجنة معنية بإجراءات الستثمار المتصل بالتجارة ,  لمراقبة سير و

ُا عن ذلك إلى مجلففس التجففارة ُا سنوي  تنفيذ التفاق , وترسل تقرير

في السلع.

س- أهداف تتعلق بمكافحة الغراق

 و الغراق هو البيع بأرخص من سعر التكلفة – أي بيع السلعة فففي

 سوق أجنبية بسعر أقل من سعرها الصلي في سوق البلد المنتففج

 لها – و هنففاك لجنففة معنيففة بممارسففة مكافحففة الغففراق , و يففدخل

 ضمن اختصاصها التشاور و طلب المعلومات مففن أي مصففدر تففراه
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ُا , ولها سلطة التحقيق ففي الموقففع , و إشففراك خفبراء غيففر  مناسب

 حكوميين في فريق التحقيفق. ويحفق للجنفة طلفب الطريقفة الفتي

 يجب أن ينظم بها الطرف ذو المصلحة هذه المعلومات فففي ردة ,

 ولها أن تقبل بالرد أو ترفضه , ولها أن تتحقق من المعلومات مففن

مصادر مستقلة أخرى متاحة لها.

ص – أهداف تتعلق بالفحص قبل الشحن

 للتحقق من نوعية السلع المستوردة , أو كمياتها , أو أسعارها عفن

 طريق هيئات الفحص قبل الشحن التي تفوضها الحكومففات. وتتففم

ًا  عملية الفحص في أراضفي العضفو وبطريقفة غيفر تمييزيفة  ووفقف

 للمعففايير الدوليففة , ومففا يسففتتبع ذلففك مففن إصففدار تقريففر نظيففف

 بالنتائج , أو مذكرة بعدم الصدار. و يلتزم العضاء بالشفففافية فففي

التعامل مع لجان الفحص و المتثال� لشروط الفحص.

ط – أهداف تتعلق بقواعد المنشأ

 ينبغي أن تنص قواعد المنشأ على البلففد الففذي يعتففبر منشففأ سففلعة

 معينة , وقفد يكفون البلففد الففذي وقففع فيفه الحصففول� علفى السفلعة

 بالكامل , أو البلد الذي تم فيه آخر تحول� جففوهري عنففدما يشففترك

 أكثر من بلد في إنتاج السلعة. و يتم ذلففك بالشففتراك مففع مجلففس

ًة مففع نفففاذ  التعففاون الجمركففي , و يبففدأ برنامففج العمففل مباشففر

التفاقية , و ينتهي في خلل� ثلث سنوات منذ بدايته.
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ع _ أهداف تتعلق بإجراءات ترخيص الستيراد

 وتهدف إلى تبسففيط الجففراءات ، والممارسففات الداريففة المتعلقففة

 بالحصففول� علففى تراخيففص السففتيراد وأل تتعففارض مففع مبففادئ

ًا  والتزامففات اتفاقيففة الجففات ، وأل تصففبح هففذه الجففراءات معوقفف

للتجارة الدولية .

ف _ أهداف تتعلق بالدعم

 والغففرض منهففا حظففر تقففديم الففدعم بكافففة أشففكاله للسففلع و

 المنتجات ، للحففاظ علفى حريفة التنفافس وهنفاك ثلث أنفواع مفن

الدعم حددتها التفاقية :

  ويتعلق بففأداء الصففادرات ، أو باسففتخدامالدعم المحظور :.1

ًل من المستوردة . السلع المحلية بد

  وهففو الففذي يففؤثر بالضففرر علففىدعم قابل لتخاذ إجــراء:.2

الصناعة المحلية لعضو آخر .

  ويشففمل المسففاعدة الففتيدعم غير قابل لتخاذ إجراء :.3

 تعطى لنشطة البحوث التي تنفذها الشركات ، أو مؤسسات

 التعليففم العففالي والمتعلقففة بالتوسففع فففى المعرفففة العلميففة

 والفنية العامة التي ل ترتبط بالهداف الصناعية أو التجاريففة ،

 وكذلك المساعدات المقدمة للمناطق التي لتتمتع بمزايا فى

ُا المسففاعدات  إطففار عمففل عففام للتنميففة القليميففة , و أيضفف
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 المقدمة لتنمية التكيف لمتطلبات البيئة الجديدة التي تفرضها

القوانين.

ل – أهداف تتعلق بتدابير الوقاية

ًا من تدابير الوقاية على منتففج مففا إل  ل يجوزم للعضو أن يطبق تدبير

 إذا كان هذا المنتففج يسفتورد إلفى أراضفيه بكميفات متزايففدة تلحفق

ُا , أو تهديد بإلحاقه بالصناعة المحلية التي تنتج منتجففات ُا كبير  ضرر

 مشففابهة أو منافسففة لهففا بشففكل مباشففر. كمففا تحظففر التفاقيففة

 استخدام تدابير تشكل منطقة رمادية تتضمن قيود تصدير اختيارية

, أو اتفاقات تسويقية مرتبة.

م – أهداف متعلقة بالتجارة في الخدمات

 وهي تهدف إلى توريد جميع الخدمات في كل القطاعفات باسفتثناء

 الخففدمات الففتي تففورد فففي إطففار ممارسففة السففلطة الحكوميففة أي

 الخدمة التي تورد على أساس غير تجاري. كما تهدف إلى القضففاء

 على الحتكار في مجال� الخففدمات والسففماح� بحركففة تنقففل رؤوس

 الموال� , و حرية الخدمات المالية المصرفية و التأمينيففة , و حريففة

 تقديم خدمات التصال� , وغير ذلك من الخففدمات. وتوريففد الخدمففة

يأخذ عدة أشكال� :
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من أراضى عضو ما إلى أراضي عضو آخر..1

من أراضي عضو ما إلى مستهلك الخدمة في أراضي عضو آخر..2

 من خلل� التواجد التجاري لمورد الخدمة من عضو ما فففي أراضففي.3

عضو آخر.

 من خلل� وجود أشخاص طبيعيين من مورد خدمة من عضو ما في.4

أراضي أي عضو آخر.

ن – أهداف تتعلق بحماية ميزان المدفوعات

 يجوزم للعضو الذي يواجه صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات ,

ًا بوقوع هفذه الصفعوبات  أو صعوبات مالية خارجية , أو يواجه تهديد

ًا علفى التجففارة ففي الخففدمات الففتي قفام  أن يعتمففد أو يبقفى قيفود

 بتقديم التزامات محددة بشأنها بما فيها القيود على المففدفوعات و

 التحويلت , بغرض الحفاظ علفى مسفتوى مفن الحتيفاطي المفالي

 كافي لتنفيذ برامج التنمية أو التحول� القتصادي و يشترط في هذه

القيود التي :

أل تميز بين العضاء..1

أن تتوافق مع النظام الساسي لصندوق النقد الدولي..2

 أن تتجنب إلحاق الضرر بالمصالح التجاريففة و القتصففادية للعضففاء.3

الخرين.
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 أن تكون مؤقتة و يتم تصفيتها على مراحل مع تحسن الوضع.4

المذكور.

ًا بأيففة.5  يجب إخطار المجلس العام للتجارة في الخففدمات فففور

قيود تعتمد أو تستبقى.

هـ - أهداف تتعلق بحقوق الملكية الفكرية

 وهي تسهم في تشجيع روح� البتكار التكنولففوجي , ونقففل و تعميففم

 التكنولوجيففا بمففا يحقففق المنفعففة المشففتركة لمنتجففي المعرفففة

 التكنولوجيففة و مسففتخدميها , بالسففلوب الففذي يحقففق الرفاهيففة

الجتماعية و القتصادية , و التوازمن بين الحقوق و الواجبات.

 و توافق البلدان العضاء على التعاون فينا بينها بغية إلغاء التجففارة

الدولية في السلع و الخدمات التي تتعدى حقوق الملكية الفكرية.

و – أهداف تتعلق بتسوية المنازعات

 التأكيففد علففى اسففتمرار تففدعيم نظففام الجففات الحففالي فففي تسففوية

ُا على فرض "عقوبات  المنازمعات عن طريق التشاور , و ينص أيض

 انتقامية متداخلة " بمعنى سحب المزايا من أحد القطاعات بسبب

انتهاك القواعد في مجال� آخر.
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 ي – أهـــداف تتعلـــق بـــالترابط و التكامـــل فـــي وضـــع

السياسة العالمية و إدارتها

 و تهدف إلى تدعيم التعاون بين منظمة التجارة العالمية و صندوق

 النقد الدولي و البنك الدولي ,  و التنسففيق فيمففا بينهففم عنففد وضففع

السياسات للدول� في مجال� التجارة و التمويل.

 و يتضح من الهففداف السففابقة و المسففتنبطة مففن التفاقيففات أنهففا

 غطففت جميففع الجففوانب القتصففادية , والتجاريففة , و الماليففة , و

 القانونية , و غيرهفا سفواء كفانت بطريفق مباشفر أو غيفر مباشفر ،

وهذا هو مصدر قوة و خطورة منظمة التجارة العالمية.

 و من المور التي يجفب التنفويه لهفا ففي هفذا الموضففوع المنظمفة

 العالمية للتقييس , و التي من المتوقع أن يكون لها دور كففبير فففي

 تطبيق بعض أهداف منظمة التجارة العالميفة مفن خلل� مفا يعفرف

باليزو.
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نظام الجودة المتكاملة للمنتجات 

9000اليزو 

  و الصادر عففن9000إن نظام الجودة المتكاملة و المعروف بأيزو 

  هو تطور آخففر علففى صففعيد1987المنظمة العالمية للتقييس عام 

 تنظيم العلقات التجارية الدولية. وقد تم اعتماده مفن دول� التحفاد

 الوروبي إضافة إلى دول� كثيرة أخرى موقعة لتفاقية الجات , مما

ُا من نظففام  يعني في الجل القريب اعتماد نظام اليزو ليصبح جزء

 التجففارة العالميففة. و علففى الرغففم مففن أن هففدف نظففام الجففودة

 المتكاملة هو الرتقفاء بفالجودة , و ضفمان الفدفاع عفن المسفتهلك

 أينما وجد , إل أنها أحد أدوات السيطرة لمنظمة التجففارة العالميففة

 على المؤسسففات فففي جميففع نشففاطاتها صففناعية كففانت أو تجاريففة

 صغيرة كانت أم كبيرة. لنه بدون الحصففول� علففى شففهادة مطابقففة

 الجودة مفن أحفد الهيئات القليميفة , أو الدوليفة المعفترف بهفا لفن

 يكففون للمنتجففات أمففل فففي التواجففد فففي السففواق المحليففة أو

الخارجية.
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أرقام اليزو المختلفة و مدلولتها :

  مواصفففات الجففودة فففي التصففميم و التطففوير و النتففاج و9001

التركيب و الخدمة.

 مواصفات الجودة في النتاج و التركيب.9002

 مواصفات الجودة في المعاينة و الختبار النهائي.9003

 يختص بالجودة في مجال� البيئة.14001
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الفصل الرابع

 الدول العربية و النضمام لمنظمة
التجارة العالمية

 إن انضمام أي دولففة إلففى منظمففة التجففارة العالميففة يتطلففب منهففا

 دراسة جميع بنفود التفاقيفة , و هفي بنفود ملزمفة , و ينبنفي عليهفا

 اتخففاذ إجففراءات تصففحيحية علففى كيانهففا القتصففادي و التجففاري و

ُا من التنازملت , و تتخلى عففن كففثير مففن  القانوني. و أن تقدم مزيد

 سلطاتها و سيطرتها لصالح القطاع الخاص المحلي أو الخارجي. و

 أن تدرس بعناية خاصة الواجبات و الحقوق ليففس فقفط مفن واقفع

 الهداف المعلنة لمنظمة التجارة العالمية. و لكن باسففتقراء الثففار

 التي ستحدثها في المجالت القتصادية الصففناعية , و الزراعيففة , و

 التجارية , و الستثمارية , و الخدمية , و الملكية الفكرية , و الففبيئة

الصحية , و غير ذلك و هناك رأيان في هذا الشأن :

 وهو يرى ضرورة النضففمام إلففى اتفاقيففة منظمففةالرأي الول : 

 التجارة العالميفة رغبفة ففي السفتفادة مفن التقفدم التكنولفوجي و

 السواق المفتوحة , أو رهبة من التخلف عن الحضففارة و العزلففة و

 العقوبففات , ففي عففالم تقففاربت مسففافاته , و كفثرت معلومففاته , و

 سهل الحصول� عليها حتى بات العالم قرية صغيرة متقاربة الرجاء

 , وأصبح النظام العالمي الجديففد حقيقففة واقعففة مففؤثرة ففي جميففع
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 الففدول�. و سففواء وافففق العففرب أم لففم يوافقففوا علففى النضففمام

ستلحقهم آثار التفاقية.

 يعارض فكرة النضمام لتفاقية منظمففة التجففارةالرأي الثاني : 

 العالميففة , حيففث أن الففدول� العربيففة لففن تسففتطيع منافسففة الففدول�

 المتقدمة في الحصول� على نصيب من السواق المفتوحة. بففل أن

 أسواق الدول� العربية ستصففبح مفتوحففة علفى مصففراعيها للسفلع و

 المنتجات الخارجية , و التي ستغزوها من كل صوب و جهففة , ممففا

يدمر اقتصادياتها و خاصةً مع تحجيم دور الدولة.

ــابقين  ــن الس ــن الرأيي ــظ م  أن المحصفففلة النهائيفففةو يلح

 للنضمام لمنظمة التجارة العالمية , أو عدم النضففمام لهففا واحففدة

 في مكر المخططين لها. فالمنضم للتفاقيففة عليففه تقففديم تنففازملت

 تسففبب لففه الكففثير مففن المصففاعب الماليففة ,  والقتصففادية , و

 الجتماعية , التي تففؤدي إلففى الخسففارة علففى المففدى البعيففد , وإن

 حقق بعض المكاسففب ففي المفدى القريفب. و مفن لفم ينضففم لففن

 يسففتطيع الففدخول� إلففى السففواق المفتوحففة فففي ضففوء الضففوابط

ُا , أي أن الخسففارة مففن  الموضففوعة ,  وبالتففالي فهففو خاسففر أيضفف

نصيب الجميع.
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 و بناء عليه يجب معرفة آثار اتفاقية منظمة التجارة العالميفة علفى

 الدول� الناميفة حيفث أن معظفم أو كفل الفدول� العربيفة واقعفة ففي

 نطاقها , وعندها يمكن تحديد كيف تستطيع الدول� العربية التعامففل

مع التفاقية لتجنب آثارها السلبية.
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آثار اتفاقية منظمة التجارة العالمية على الدول النامية

. آثار التفاق المتعلق بالزراعة1

 إن تخفيض الدعم على السلع الزراعية سيجعل تكلفتها ترتفع فففي

 بلدان إنتاجهفا , و بالتفالي سفترتفع أسفعار  الفواردات العربيفة مفن

 المواد الغذائية , وهذا سيؤدي إلفى اختلل� ففي موازمينهفا التجاريففة.

 كما أن منع تطبيق مبدأ الدولة الولى بالرعاية , و الذي يقرر عدم

 التفرقة و التمييز سيقلص من المميزات التي كانت تحصففل عليهففا

 الدول� التامية بموجب منح المعاملة الخاصة. هذا بالضافة إلففى أن

 تطوير النتاجية الزراعية فففي الففدول� الناميففة باسففتخدام السففاليب

 التكنولوجيففة الحديثففة , و البففذور المحسففنة يعنففي ارتفففاع تكلفففة

 المنتجات الزراعية ’ و ارتفاع معدلت البطالة للعمالة غير المدربة

ًا على استخدام التكنولوجيا المتطورة. فني

. آثار اتفاقيات المنسوجات والملبس2

 إن المنسوجات و الملبس من الصناعات المعروفة منذ القدم في

 كافة البلدان لرتباطها بالحاجات الساسية للنسففان , و لبسففاطتها

ًا بالمقارنة بالصناعات الخرى ,  وكففذلك وجففود كففوادر مدربففة  نسبي

 على أعلى المستويات الفنية في كثير من البلدان العربية. و يمثل
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 قطاع الصناعات النسجية نسبة كبيرة مففن صففادرات بعففض الففدول�

 %, تصففل فففي المغففرب إلففى16العربية , فبينما نجدها فففي مصففر 

 % مففن35% و تمثل في تونس 27%, و ترتفع في سوريا إلى 22

 جملفففة صفففادراتها. و بمفففوجب التفاقيفففة سفففيتم إلغفففاء التعريففففة

 الجمركية , و كذلك حصص التصدير في غضون عشر سنوات. كما

 سففيتم تطففبيق الشففرط الجتمففاعي بالنسففبة لجففور العمففال� و

 تعويضاتهم مما سيفقد الدول� العربية الميففزة النسففبية الففتي تتمتففع

 بها , و بالتالي يفقدها قففدرتها التنافسففية فففي السففواق العالميففة و

خاصة في مواجهة منسوجات شرق آسيا.

. آثار اتفاقية الخدمات3

ًا مففن تحريففر أسففواق قطففاع  إن الففدول� العربيففة لففن تسففتفيد كففثير

ًا. حيث أن الدول� العربية مستورد صافي للخففدمات  الخدمات عالمي

 المصرفية , و التأمينية ’ و التصالت , و المواصلت سواء بريففة أو

 جوية أو بحرية , و الستثمارات , و التسويق , و الدعايففة , و كافففة

 الخدمات الخرى. و بتطبيق التفاقية ستخسفر الشفركات الوطنيفة

 آخر جزء من سوق الخدمات المحلية المقدمة للمففواطنين , نتيجففة

 المنافسة غيففر المتكففافئة مففع الشففركات المتعففددة الجنسففية الففتي

تقدم الخدمات , والتي ستعامل معاملة الشركات الوطنية.
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. آثار اتفاقية حماية الملكية الفكرية4

 وقد حظيت هذه التفاقية بالموافقة نتيجة إلحففاح� الففدول� الصففناعية

 بعد أن كثرت عمليففات التقليففد للسففلع المتطففورة مففن دول� شففرق

 آسيا. و ستؤدي هذه التفاقيففة إلففى ارتفففاع أسففعار الحصففول� علففى

 التكنولوجيففا لنهففا أصففبحت محتكففرة لصففالح مجموعففة مففن الففدول�

 المتقدمة و محمية باتفاقية دولية ملزمة , وهذا الجانب فيما يتعلق

 ببراءة الختراع و العلمات التجارية. أمففا حقففوق النشففر و التففأليف

 فلها بففالغ الثففر علفى تراجففع الثقافففة و الدب , وهففذا ناتففج مففن أن

 التفاقية ألزمت الناشر المترجم بأن يدفع حقوق التأليف للمؤلففف

 الساسففي و كففذلك لففدار النشففر المالكففة لحففق الترجمففة. و هففذه

 الجراءات سففتؤثر علففى حركففة انتشففار الدب العربففي , و تواصففل

 الثقافففات بيففن العففالم العربففي و بففاقي دول� العففالم الخففرى لعجففز

 الناشر العربي عن دفع حقوق المؤلف و الناشر الجنبيين. و الكثر

 من ذلك هو عجز العالم العربففي عففن ترجمففة العلففوم التكنولوجيففة

 التي هو في أمس الحاجة إليها لكي يتمكن من تطوير مؤسساته و

أعماله ليلحق بركب التقدم العالمي.

. أثر التفاقية على الصناعة5

 إن التفاقيات المختلفففة لمنظمففة التجففارة العالميففة و الففتي تعمففل

 على نمو التجارة الدوليففة , و حريففة المنافسففة بيففن المنتجيففن فففي
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 السواق العالمية عن طريق تخفيض الرسوم الجمركيففة و تخفيففف

 القيود التجارية , و اشففتراط مواصفففات و مقففاييس يجففب توافرهففا

 في المنتج النهائي لكي يأخذ طريقة إلى السواق المختلفة , هففذه

الجراءات ستؤدي إلى زميادة جودة المنتجات و انخفاض أسعارها.

 وعلى الرغم من هذه الميزة التي سيحصفل عليهفا المسفتهلك , إل

 أنهفا ذات آثفار خطيفرة علفى المنتجفات الصفناعية المحليفة للفدول�

ُل من حصول� منتجات الففدول� الناميففة علففى حصففة مففن  النامية. فبد

 السففواق العالميففة سففتفقد سففوقها المحلففي , نتيجففة لعففدم تكففافؤ

 المنافسة بين المنتجففات المحليففة و المسففتوردة سففواء مففن حيففث

 جودة المنتج أو سعره , وذلك لختلف مستوى التقدم التكنولوجي

في الدول� الصناعية عنه في الدول� النامية.

 وسينتج عن ذلك خسائر كبيرة في الستثمارات الصففناعية بالففدول�

 النامية , مما يؤدي إلى انهيار قطاع الصناعة بها , و ما يستتبع ذلك

من انخفاض فرص العمل , وازمدياد معدلت البطالة و الفقر.

. آثار التفاقية على العمال6

  بففان1996اعترفت الدول� الصناعية الكبرى في مؤتمر ليون سنة 

 ليس كل البلففدان ول كففل العمففال� يسففتفيدون بشففكل متسففاو مففن

 القتصاد العالمي الجديد , لن النتاج ل يعرف له وطن لنه يسعى
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ًا لمبففدأ ًا. ممففا يعنففي أن الشففركات وفقفف ًل و أخيففر  وراء الربحيففة أو

 المنافسة عليها أن تعمل للحصول� على إنتاج جيد و بسعر أقل كي

 تتمكن من الستمرار. و بمعنى آخففر فالشففركات تسففعى للحصففول�

ًل أكففثر جففودة , و اسففتثمارات أقففل  على يد عاملففة رخيصففة , و عم

ًا. و إذا وجففدت هففذه الشففركات أن ًا أكففثر مففردود  كلفففة , و بلد

 مصالحها لففم تعففد فففي مكففان مففا مففن العففالم لتخلففف أحففد أو كففل

 العناصر السابقة , فإنها ستنقل نشاطها إلى دولة أخرى مسففتفيدة

 من حرية التجارة و حرية تنقل رؤوس الموال�. و لكن هذا يتطلففب

ًا للعمفل , بالسفعر التنافسفي , ولفديه  من العامفل أن يكفون جفاهز

 مهارة , و تقنية عالية إن أراد  الحصول� على عمل و إل فالبطالة و

 الفقر في انتظاره. و هذين المرين يمثلن التحدي الكبير للعولمففة

 فففي السففنوات القادمففة , و فففي كافففة أرجففاء العففالم ممففا ينففذر

 باضطرابات و صدامات بينهفا و بيفن المنظمفات العماليفة و خاصفة

ًا لقففوة  فففي أمريكففا و أوروبففا و الففدول� الصففناعية المتقدمففة ,نظففر

النقابات العالمية فيها.

53



1منظمة التجارة العالمية و جامعة الدول العربية

 لقد رفضت منظمة التجارة العالمية انضمام جامعة الدول� العربيففة

 كعضو مراقب بالمنظمفة بحجفة أن جامعفة الفدول� العربيفة ليسفت

 منظمة اقتصادية , كما أنها تمارس المقاطعة القتصادية مع احدى

الدول� العضاء وهى إسرائيل .

منظمة التجارة العالمية و السوق العربية المشتركة

 اتفاقية منظمة التجارة العالميفة ل تعفارض التحفادات الجمركيفة و

 مناطق التجارة الحفرة و أي اتفاقيفة اقتصفادية بيفن مجموعفة مفن

 الدول� طالمفا أن أهفدافها ل تتعفارض مفع نصفوص اتفاقيفة منظمفة

 التجففارة العالميففة , و طالمففا أنهففا تهففدف فففى النهايففة إلففى إزمالففة

 الرسوم الجمركية و الحواجز المقيدة للتجارة الدولية . و يتم منففح

  سفنوات10الدول� التي تشترك قي هذه التحادات الجمركية فترة 

 مهلفة لتصفحيح اقتصفادها , دون ففرض أي الفتزام بتقفديم تنفازملت

مماثلة أو تعويضات لباقي دول� التفاقية .

  جامعة الدول� العربية دراسة توضح الثار السلبية للجات علففى اقتصففاديات الففدول� أعدت1
 العربيففة , نشففر ملخففص لهففذه الدراسففة بصففحيفة القتصففادية بعففددها الصففادر فففي

14/4/1994.
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منظمة التجارة العالمية و منظمة الوبك

 لقففد تففم اسففتبعاد النفففط و الغففازم مففن التفاقيففة و تركففا للتفففاوض

 المباشر بين منظمة الوبك كمصدر و الدول� الصناعية كمسففتورد ,

 و بففالطبع سيخضففع السففعر للقففدرة التفاوضففية و الضففغوط الففتي

 تفرضها الدول� الصناعية لجعل السعار عند المسفتوى الفذي يخفدم

مصالحها .

 مفع العلفم بفأن دول� السفوق الوروبيفة المشفتركة تسفعى لتطفبيق

  بدعوى الحفففاظ علففى الففبيئة , و الففتى فففى حففال�1ضريبة الكربون

 تطبيقهففا سففتحدث أضففرار بالغففة علففى اقتصففاديات الففدول� العربيففة

الخليجية المصدرة للبترول�.

 وردت ضمن دراسة الدكتور لويس حبيقه "انضمام دول� مجلس التعاون الخليجي إلى 1
 الجات" منشورة في مجلة التجارة و الصناعة الصادرة في غرفة صناعة قطر فى شهر

 .1994يونيه عام 
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الفصل الخامس

الدول العربية و التعامل مع اتفاقية

 منظمة التجارة العالمية لتجنب آثارها السلبية 

 يوجد سبع دول� عربية تتمتع بالعضوية الكاملة فى منظمففة التجفارة

 العالمية و هى مصفر و المغففرب و تففونس و موريتانيفا و الكفويت و

 البحريففن و قطففر , و هنففاك ثلث دول� تففدرس المنظمففة طلباتهففا

 للحصففول� علففى العضففوية الكاملففة و هففى الجففزائر و السففعودية و

الردن .

 و لتجنب الثار السلبية للتفاقية يجب على الدول� العربيففة تنشففيط

 التفاقفففات القتصفففادية الموجفففودة , و توسفففيع السفففوق العربيفففة

ًا ل مجففرد تصففريحات و ًا ملموسفف ًا لتصففبح واقعفف  المشففتركة فعليفف

شعارات فارغة من المضمون الحقيقي .

 وعلى الدول� العربية أن تسعى فيما بينهفا لقامفة تعفاون اقتصفادي

ًا لقامففة وحففدة تتيففح للفففراد حريففة التنقففل ، والعمففل ،  تمهيففد

ً   أن أسس ومقومففات الوحففدة موجففودة بكافففة  والستثمار وخاصة

صورها ومنها :
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 وفرة المواد الخام الحيويففة والففثروات الطبيعيففة الففتي لغنففى-1

للعالم عنها لفترة طويلة من الزمان .

 وحففدة التاريففخ واللغففة والعففادات والتقاليففد وأكففثر مففن ذلففك-2

المعتقدات .

 22ضخامة السوق الستهلكية في العالم العربي فهي تضففم -3

 مليون نسمة .250دولة وأكثر من 

 تنوع وتوافر الخبرات الفنية والبشفرية ففي معظفم المجفالت-4

الصناعية والعلمية.

 وإذا لم تستغل الدول� العربية قدراتها وإمكانياتها في تكففوين تكتففل

 اقتصادي وتجاري قوي ، فلن يكون باستطاعتها مجابهففة التحففديات

 المفروضة عليها من التكتلت القتصادية العالمية . ولن تتمكن من

 استغلل� إعفففاءات التفاقيففة للتكتلت القتصففادية ، والمتمثلففة فففى

 تطبيق معاملت تفضيلية فيما بينها دون باقي دول� التفاقية ولمدة

  سنوات مهلة يمكن استغللها في تحسفين الهياكفل القتصفادية10

لتلك الدول� .

 وإن لم تتكتل الدول� العربية وتتوحد بصدق فلففن يكففون لهففا موطففأ
قدم في النظام العالمي الجديد .
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 الدور المطلوب من أفراد الدول العربية لتخفيف الثار
السلبية لتفاقية منظمة التجارة العالمية

 على الرغم من أن تجنب آثار التفاقيففة السففلبية علففى اقتصففاديات

ًا علفى عفاتق الففدول� ، غيففر أن  الدول� العربية تقع مسؤوليته أساسفف

أفراد الدول� العربية لهم دور فعال� فى تخفيف آثارها .

 و الدول� العربية مهما اتخففذت مففن إجففراءات لتجنففب آثففار منظمففة

ًا  التجارة العالمية السلبية فإن نجاح� تلك الجففراءات سففيظل متففأثر

 بتصرفات أفراد الدول� العربية أنفسهم . وذلك لن الففدول� العربيففة

 مقيدة باتفاقيات و واقع دولفى يتمثفل فففي نظفام عفالمي ل يمكففن

 تجاهله . وبتضافر جهود دول� وأفراد المنطقة العربية يمكن تخفيف

 آثار اتفاقية منظمة التجارة العالمية إلى أقل قففدر ممكففن . وفيمففا

 يلى بعض التصففورات للفدور المطلفوب مفن أففراد الفدول� العربيفة

لتخفيف الثار السلبية للتفاقية :

 أداء العمففل بكفففاءة ، وإخلص ، و جديففة ، وتخفيففض الففوقت-1

 الضائع ، وتقليفل نسفبة الهالففك بمفا يفؤدى إلفى زميفادة النتفاج

 وخفض التكلفة و جففودة المنتففج ليتمكففن مففن المنافسففة فففي

السواق العالمية .

 ترشيد النفاق على السلع الستهلكية و الكماليات بما يسمح-2

 بالدخار مع توجيه هذه المففدخرات للسففتثمار فففى المشففاريع

الصغيرة .
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 شراء المنتجات العربية لتنمية اقتصاديات الدول� العربيففة بمففا-3

يساعد على إيجاد فرص عمل جديدة .

 اهتمام الفرد برفع كفاءته المهنية بالدراسففة و التففدريب علففى-4

 استخدام التكنولوجيا المتطورة للستفادة من مجالت العمل

المتاحة .
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خـــاتمــــــة

 و الن وبعد هذا العرض المختصر لتفاقية منظمة التجارة العالميففة

 أعتقد أيها القارئ الكريم أنك تتفق معففي فففي الففرأي أن التفاقيففة

ًا مففن ًا للففدول� الناميففة و الفقيففرة . كمففا أن لهففا كففثير  ليسففت خيففر

 الضرار على الفئات العمالية في كافة دول� العففالم ، وإن اختلفففت

درجة الضرر من دولة لخرى .

 ولمنظمة التجارة العالمية باعتبارهففا الواجهففة القتصففادية للعولمففة

 فففائزين و خاسففرين . فنتيجففة للتوسففع فففى التجففارة و السففتثمار

 الجنففبي اتسففعت الفجففوات بيففن الففدول� الناميففة ، وزمادت معففدلت

 الفقر فيها ، وارتفعت معدلت البطالة في البلدان الصناعية ، كمففا

زمادت الهوة بين الطبقات ، لتفاوت مستويات الدخل بشكل كبير .

 وعلى الرغم من وجود مكاسب للدول� الصناعية الكبرى ففإن هففذه

 المكاسففب سففتكون مركففزة فففي يففد فئة صففغيرة ، ممثلففة فففى

الشركات المتعددة الجنسية ، و أصحاب رؤوس الموال� الضخمة .

 وسيكون الفقر و البطالة مففن نصففيب بففاقي الفئات و الففدول� . لن

 جولفففة الوروجفففواي اهتمفففت بمعظفففم تفففدابير الحمايفففة الخاصفففة

 بالصناعة ، و الزراعففة ، وحقففوق الملكيففة فففى البلففدان الصفناعية .

 بينمففا تجففاهلت القضففايا الملحففة للبلففدان الناميففة و الفقيففرة مثففل

مشكلة الديون ، و إدارة أسواق السلع الساسية الولية .
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 للتفاقية آثارهففا العميقففة علففى جميففع الففدول� و سففتؤدى سياسففات

 تحرير التجارة إلى تقليففص دور الدولففة ، و انخفففاض الوظففائف ، و

انتشار البطالة .

 وبافتتاح� السواق المالية ستصبح الحكومات غير قادرة علففى إدارة

 حالت العجز ، وسففينخفض النفففاق علففى الصففحة ، والخففدمات ، و

العانات التي يستفيد منها الفقراء .

 وستحدث الخصخصففة – تحويففل المؤسسففات العامففة إلففى القطففاع

ًل ففى أنمفاط النتفاج والسفتهلك. فالقطفاع الخفاص  الخاص – تحو

 يهدف فقط إلى مزيد من الربحية ، وبالتالي فلن ينتج السلع الففتي

 يحتاجها ويعتمد عليها الفقراء . بففل سففينتج متطلبففات الغنيففاء مففن

 الوجبات السريعة ، و السيارات الفخمة ، و أدوات الففترفيه ، بففل و

 الدويففة الخاصففة بففأمراض الغنيففاء ، ممففا سففيغير مففن أنمففاط

الستهلك .

 وسففتؤدى النففدماجات بيففن الشففركات العالميففة العملقففة إلففى

 ً  احتكارات لها بالغ الضرر على اقتصاديات الدول� النامية ، وخاصففة

 مع قدرة تلك الشففركات الحتكاريففة علففى التحكففم فففى السففعار و

الجودة .

 وفي النهايففة العولمفة كفالزلزال� الفذي سيصفيب الجميفع بالضفرر ،

 ولكن بدرجات متفاوتة حسب القرب أو البعد من مركففزه ، ومففدى
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 القدرة على التنبففؤ بوقففوعه ، مففع السففتعداد بالحتياطففات اللزممففة

للتخفيف من آثاره إلى أقل حد .
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